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  : الملخص 
في دلالة مفهوم  ةنتهدف هذه الدراسة إلى بيان جانب مهم من جوانب الدلالة الأصولية المبي     

  .اودلالاتهها من حيث بيان مقاصد ،تفسير النصوص القانونية في هاالمخالفة، وبيان مدى تأثير 
 القانونية ومكنوناتها التي يصبو يعتبر التفسير عملية مهمة في الكشف عن معاني النصوصكما      

 عبر النصوصث لابد من وضوح هذه إليها المشرِّع، وحتى تطبق النصوص القانونية على الوقائع والأحدا
  .توظيف الدَّلالات في تفسيرها

رتقاء بالنص القانوني علمي الأصول والقانون رغبة في الإما يميز هذه الدراسة أنها جمعت بين      
  ...الذي قد يعتريه بعض الغموض خاصة في تفسير وبيان المستجدات الحادثة

  .المخالفة، النص القانوني، الأثر مفهومالتفسير، : الكلمات المفتاحية     

                                                             
  المؤلف المرسل 
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Abstract:  
     This study aims to show the important aspect of the fundamental 
connotation indicated in the “Opposite concept” and to explain its impact on 
the interpretation of  legal texts. In order for legal texts to be applied to facts 
and events, these texts must be clarified by employing semantics. 
This study is distinguished by a combination of “Fundamentals of  
jurisprudence”  and law in order to upgrade the unclear legal text, 
especially in the interpretation and clarification of new events. 
Keywords:  Interpretation, Opposite concept, legal text, impact. 

 : المقدمة 

الغراء يعتبر علم أصول الفقه الركيزة الأساسية التي لا يستغني عنها كل من أراد فهم الشريعة      
وقف على التحكم في طرق ستنباط أحكامها؛ ففهم مراد الشارع فيما ورد فيه نص وفيما لم يرد متإو 

  .ستنباطالفهم والإ
عد الباحث على الوقوف على مراد الشارع، ولم التي تسا الألفاظ لالاتد ومن بين هذه الطرق     

ستثمروا هذه إالذين  القانونفقهاء  لماء الأصول فحسب، بل تعدتهم إلىعلى ع الدلالاتتقتصر هذه 
 خالفةقتصرت في هذه الدراسة على دلالة مفهوم المإت في فهم النصوص القانونية، وقد الطرق والدلالا

  .في تفسير النص القانونيمفهوم هذا اللة دلاخلال بيان الأثر المترتب على  من
ضبط ختصاص على الواقع كان لزاما على أهل الإلحل إشكالية الفهم للنصوص القانونية وتنزيلها و      

الكثير من القضايا العالقة خصوصا في المحاكم يساعد على حل لالنصوص تلك مفهوم المخالفة في 
، الغامضة على البعضالمسائل العويصة و  ات والحسم في فض النزاعوتساعد في والمجالس القضائية، 

  . الطريق نحو منظومة قانونية قويمة ورصينة نشر الثقافة الحقوقية والقانونية مع إنارةزيادة على 
تناولنا في هذه الدراسة عدة في النصوص القانونية  مفهوم المخالفة دلالة المترتب عنبيان الأثر لو      

  :تمثلت في عناصر



اـنوني سيرمفهوم المخالفة الأصولية وأثرها في تفلالة د  ةالنصوص القــ

329 
 

  ا؛مفهوم الدلالة لغة واصطلاح -
  ؛الفةمختعريف دلالة مفهوم ال -
  ؛هطرقالنص القانوني و تفسير مفهوم  -
  .الجزائرية النصوص القانونية على بعض خالفةتطبيق دلالة مفهوم الم -

وتعتبر الدراسة التطبيقية زبدة هذا البحث من خلال إعطاء نماذج مختلفة ومتنوعة في إطار منهجية      
ستدلال انونية والقدرة على التحكم في الإبوطة ومحكمة تستدعي شمول الرؤية للمنظومة القمض

  . بالقواعد الأصولية التشريعية

  صطــلاحـــاإتــعريف الــدلالة لــغة و  :المبحث الأول

ريف بها صطلاحية ما يستلزم التعاحية الإيحسن بنا معرفة مفهوم الدلالة من الناحية اللغوية ثم من الن     
  :فيما يلي

ـــغة :المطلب الأول   الــدَّلالة في اللُّ

إبانة الشَّيء بأمارة : "الهداية والإرشــاد بقوله: الأول "بن فارسإ" عند على أصلين الدلالة في اللغة
: ضطراب بقولهالإ: الثانيو  ؛"دللت فلانا على الطَّريق، والدليل الأمارة في الشَّيء: تتعلمها؛ كأن تقول

  1 ".ضطربإتدلدل الشَّيء، إذا : كأن يقولطراب في الشَّيء؛  ضإ"
كثرة علمه بالدَّلالة ى  يلَ لِّ الدِّ : "الأول قال أن، حيث "الجوهري" و "سيبويه"من  ده في هذا كلوأيَّ       

ِ من الدَّ  ىيللالد ؛ بمعنى أن 2 "ورسوخه فيها   3.يل وهو المرشدل
؛ أي 4 ذو دَلاَلات قر بالط ي امرؤإن: "أبو عبيد"لو الفتح بما أنشده فقد أشار إلى ع :أما الثاني     

] التكسر والتدلل[ الغنج: والــــدَّل": بقولهوإلى جانب هذا المعنى أضاف معنى آخر هاديا ومرشدا 
لِّ والدَّلالِ تللدوت لدت المرأة تلوقد د ،كلوالشّ   5".، وهي حسنةُ الدَ
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وبالجمع بينها نجد  ،ضطراب والرسوخالإو الإرشاد و  بين الهداية في اللغة عددت معاني الدلالةلقد ت     
ضطراب يحتاج إلى أمارة مرشدة وهادية إلى الطَّريق إقد يعتريه أنَّ الطَّريق الموصل إلى الدَّلالة طريق 

  .الصَّحيح

  صطـــلاحالـــدلالة في الإ :المطلب الثاني

يء الأول هو الدال، والثاني هو ء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشَّ يكون الشَّ  يقال     
 6.على قول الشريف الجرجاني المدلول

لم  هي فهم أمر من أمر أو كون أمر بحيث يٌفهم منه أمر فهُم أو: "قائلافها عر ف "الشنقيطي" أما     
فهم ُ  )اللفظ أو غيره( لالة تقوم على شيئين هما الدَّالأنَّ الدَّ السابقين  ريفينويتضح من التَّع ،7"ي

ن اللغوي والاصطلاحي على االتعريف أجمع ، وبالتالي؛ فإذا فهم الدال فهم المدلول)المعنى( والمدلول
  .وعلامة أن الدلالة هي الهداية والإرشاد إلى المعنى الصحيح بأمارة

  لة مفهوم المخـــــــالفةالتعريف بدلا :المبحث الثاني

لابد أيضا من معرفة تعريف المفهوم في اللغة العربية ثم في الاصطلاح ما يستلزم التطرق إلى ما      
  : يلي

  المفهوم في اللغة :المطلب الأول

صطلاحي لدلالة المفهوم، يحسن معرفة المفهوم لغة، إذ يعرفه علماء اللغة بيان المفهوم الإ قبل     
ٌ ففر ع: هتمهففلانا وأ مته، وفهتلقه وعتفر ع]: ماهوف ماهف[يء الش تمهف: "بالقول : مهته، ورجل

الفاء والهاء والميم علم : ""بن فارسإ"وعند  ،9 "همهت ففإذا تكل: تُ المعنىموتفه" ،8سريع الفهم
، "الكلام عند سماعه خاصة لعلم بمعانيا" :فأشار إلى تعريفين أولهما "العسكري"، أما 10 "الشَّيء

  11".تصور المعنى من لفظ المخاطب، وقيل إدراك خفي دقيق: "وثانيهما
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. دراك الخفي ودقيقه، والعلموالإالتكلف، و سرعة الفهم،  :بين وأوصاف الفهم تعددت معانيلقد      
َ : "وعليه يمكننا القول أنَّ الفهم هو   ."ه ودقيقهف حصول العلم بمعنى اللفظ وإدراك خفيلُّ كَ ت

  صطــلاحالمفهوم في الإ: المطلب الثاني

ما فهم من "صطلاح فإن المفهوم في الإ ،إذا كان الفهم لغة تكلف في حصول العلم بالشيء     
ما دلَّ اللَّفظ عليه لا في : ""الأصفهاني"ما قاله ، وغير بعيد عن هذا 12 "اللفظ في غير محل النطق

  .فهوم بخلاف المنطوق؛ بمعنى أن الم13 "محل النُّطق
، أما فيما يخص سبب "بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق: "فقال هو "الزركشي" أما     

غيره، إذ المنطوق أيضا مفهوم، بل لأنه مفهوم مجرَّد لا  مهفسمي مفهوما لا لأنه م: "التسمية فقال
  .14 "مفهوما من غير تصريح بالتعبير عنه سمي  يستند إلى منطوق، فلما فهم

ا عنه وأُدرِك من اللفظ من ــــما كان مسكوت: التعــاريف يمكن القول أن المفهوم هوهذه وبالجمع بين      
  . غير تصريح به

  مفهوم المخـــــالفة : المطلب الثالث
ما كان حكم "، أما مفهوم المخالفة "ما كان مسكوتا عنه وأدركناه من غير تصريح"هو المفهوم      
قيض حكم المنطوق به للمسكوت إثبات ن: "وهو أيضا 15 "مسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق بهال

أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما : "بين التعريفين قائلا هو "ازانيـالتفت"وجمع  16 "عنه
  .17 "ثبت في المنطوق

  وإلا فما دلَّ عليه المنطوق  لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق،" ،مفهوم المخالفةبوسمى      
لأنَّ دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأنَّ الخطاب " كما أنــه يسمى دليل الخطاب،  18 " مفهوم

  . 19"دال عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب
ا مـا كـان حكم المسكوت عنه مخـــالـف: "على أنَّ مفهوم المخالفة هو السابقة لتعاريفوعليه دلت ا     

  ."للمنطوق بـــــــه
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  النص القانوني وطرق تفسيره: المبحث الثالث

  :وذلك من خلال سأتناول في هذه الجزئية مفهوم تفسير النص القانوني وطرقه     

ــــانوني :المطلب الأول   مفهوم تفسير النص القـ

: بقوله "جعفـور"ور للتفسير عند القانونيين اقتصرت فيها على تعريف الدكت هناك تعاريف كثيرة      
التعرف على معنى الحكم الذي تتضمنه هذه القاعدة، : "ف تفسير القاعدة القانونية بأنهاويمكن تعري

  . 20 "بحيث تتضح من ألفاظها أو فحواها حدود الحالة الواقعية التي وضعت القاعدة من أجل تنظيمها

هم معناه وتفسيره، خاصة إذا كان النص فيه لقاعدة القانونية تعطي حكما، وهذا الحكم لابد من ففا     
  . إجمال وغموض، وهنا كان لفقهاء القانون طرقا في التفسير

  طرق التفسير عند القانونيين :المطلب الثاني

النص القانوني، وفي هذا المقال  هناك عدة طرق وأدوات يعتمد عليها القانونيون في تفسير     
  :، نذكر منهاعلاقة بالأصولقتصرت على بعض الآليات التي لها إ

  يو مفهوم الموافقة الأول: الفرع الأول

وتكون علة هذا الحكم متوافرة بشكل ظاهر في حالة أخرى  ،هو وجود حالة منصوص على حكمها     
، ويسمى في الشريعة الاسلامية  21من باب أولى مشابهة غير منصوص على حكمها فثبت لها الحكم 

  .بفحوى الخطاب

إذا أبرم عقد صوري : "الجزائري ين القانون المدنم198ما نصت عليه المادة ثاله في القانون و م     
قَّ  ،"النية أن يتمسكوا بالعقد الصوريفلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني  وطالما حُ

ي الفعلللدائنين والخلف الخاص التمسك بالعقد الصوري فمن باب أولى يحق لهم التمسك بالعقد 
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فلا يعقل أن نعترف للدائنين بحقهم في التمسك بعقد صوري،  خاصة أن وضع المدين أسلم وأقوى،
  .22ونجحد عليهم التمسك بالعقد الرسمي، وجب الربط بغرض الاهتداء لروح النص

فلا تقل  ":الآية الكريمة التي تأمر بحسن معاملة الوالدين قوله تعالى: سلاميةومثاله في الشَّريعة الإ     
نستطيع أن نستنتج منها أنها تجرم ضرب  ،]23:الإسراء[" لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما

  23.وأوفرى، لأن الإساءة بالضرب تكون أكبر الأب أو الأم من باب أول

  مفهوم المخالفة: الفرع الثاني

وهو إعطاء حالة ينص عليها المشرع عكس الحكم : يل الخطابويسمى في أصول فقه الشريعة دل     
  .، وهو موضوع بحثنا هذاالذي يصرح به في حالة أخرى مشابهة

المبيع قبل إذا هلك : "الجزائري من القانون المدني 369ما نصت عليه المادة ومثاله في القانون      
د إعذار الثمن إلا إذا وقع الهلاك بعسترد المشتري بب لا يد للبائع فيه سقط البيع وإتسليمه بس

فالمفهوم المخالف للنص هو هلاك المبيع بعد تسليمه وحكمه عكس حكم ، "المشتري بتسليم المبيع
  . 24 منطوق النص المذكور أي عدم فسخ العقد وعدم رد الثمن

  القيــــــــــــاس: الفرع الثالث

ة، أي عندما تعرض عليه حالة لم يرد بشأنها نص يلجأ القاضي للقياس في حالة نقص التشريع عاد     
خاص في التشريع فيطبق عليها نصا تشريعيا مقررا لحكم حالة أخرى إذا ما وجد أن الحالتين متشابهتان 

  .تماما وأنهما متحدتان في السَّبب أي العلة
كم شرعي، قيست عليه حالة وهو ح 25 "ثر ــي لا هثور مل تقي نم: "الحديث النبوي الذي يقول ومثاله

ُ الم ى له الذي يقتل الــ وصي ليتعجل الحصول على الوصية، وحرم من حقه في الوصية كمبدأ عام ـوصَ ُ م
  .26)السَّبب(تحادهما في العلة لك للتشابه التام بين الحالتين وإفي الشريعة الإسلامية، وذ
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  الجزائرية ص القانونيةالنصو  على بعض خالفةتطبيق دلالة مفهوم الم: المبحث الرابع

سأتناول في هذه الجزئية من أجل التأكيد على أهمية ضبط الدلالة في تفسير النصوص القانونية،      
أثر دلالة مفهوم المخالفة في تفسير بعض النصوص القانونية الجزائرية، حيث أشارت المادة الأولى من 

جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو  إلى أنَّ القانون يسري على الجزائري القانون المدني
  .في فحواها

  ون المدني الجزائريالقان تطبيق دلالة مفهوم المخالفة على بعض نصوص :المطلب الأول 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه " :على الجزائري من القانون المدني 40 المادةنصت      
سنة  ) 19(وسن الرشد تسعة عشر لأهلية لمباشرة حقوقه المدنية،ل االعقلية، ولم يحجر عليه، يكون كام

سنة كاملة ) 19(الرشد تسعة عشرعلى أن كل شخص بلغ سن ، دل النص القانوني بمنطوقه "كاملة
وهو متمتع بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، له كامل الأهلية في مباشرة حقوقه المدنية، وبمفهوم 

نتفاء الحكم فيما إتعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على  هو: "لذيد االمخالفة من قبيل مفهوم العد
سنة  ) 19(نجد أن الشخص الذي يقل سنه عن سن الرشد  27 "عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا

كاملة لا يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية حتى وإن كان متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر 
  .عليه
يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط : "على الجزائري من القانون المدني 81مادة الو نصت      

دل النص القانوني بمنطوقه أنه يجوز للمتعاقد الذي وقع  ،"قت إبرام العقد، أن يطلب إبطالهجوهري و 
في غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن يطلب إبطاله، ويدل بمفهوم المخالفة من قبيل العلة 

أنه لا يبطل العقد إذا لم يقع المتعاقد في غلط جوهري وقت إبرام  ، 28 "الحكم بالعلةتعليق " :وهي
  .العقد

لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في : "بـ الجزائري القانون المدنيمن  84المادة و جاءت        
يؤثر في  دل النص القانوني بمنطوقه أنه لا، "الغلطالحساب ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح 
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صحة العقد مجرد الغلط في الحساب وغلطات القلم مع وجوب تصحيحه، ويدل بمفهوم المخالفة من 
أنَّ ما عدا ، 29 "بصيغة الحصر هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه: "الذي قبيل الحصر

النص يؤثر في صحة العقد ويبطله؛ بمعنى أن  -الغلط في الحساب وغلطات القلم-هذه الأخطاء 
  .القانوني حصر الأخطاء التي لا تؤثر في صحة العقد في هذين الخطأين

حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا " :إلى الجزائريمن القانون المدني  139و قد أشارت المادة      
ولو ضل الحيوان أو تسرب، مالم يثبت الحارس أن وقوع  مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، له،

دل النص القانوني بمنطوقه على أن حارس الحيوان ولو لم يكن  ،"بب لا ينسب إليهسالحدث كان ب
مالكا مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل أو تسرب مالم يثبت الحارس أن وقوع الحدث  

هو تعليق الحكم على : "كان بسبب لا ينسب إليه، ويدل بمفهوم المخالفة من قبيل مفهوم الصفة الذي
ات  ؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر أنَّ غير الحارس ولو كان مالكا ليس مس 30 "بأحد الأوصافالذَّ

  . نتفاء الوصف وهو الحراسة، وتحقق نقيضه وهو عدم الحراسة رغم وجود الملكلإ
إذا انعدم المسؤول عن الضرر " :الجزائريمن القانون المدني  1مكرر 140و تضمنت المادة      

، دلَّ النص القانوني "ن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضررالجسماني ولم تك
عدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن ة تتكفل بالتعويض عن الضرر إذا إنبمنطوقه أن الدول

هو أن يكون الحكم على : "للمتضرر يد فيه، ويدل بمفهوم المخالفة من قبيل مفهوم الشرط الذي
الجسماني أن الدولة لا تتكفل بالتعويض في حالة وجود مسؤول عن الضرر  31 "بالشرط الشيء مقيدا

  .وكان للمتضرر يد في ذلك
عذار بعد إإلا يستحق التعويض لا : "على الجزائريمن القانون المدني  179المادة و نصت        

التعويض إلا ن لا يستحق أن الدائالنص القانوني بمنطوقه ، دل "ما لم يوجد نص مخالف لذلك المدين
هو " :ويدل بمفهوم المخالفة من قبيل الحصر الذي ،لم يوجد نص مخالف لذلك عذار المدين مابعد إ

أن الدائن يستحق التعويض بعد  "تقدم النفي قبل إلاإثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة 
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التعويض ستحقاق إني حصر إمكانية إعذار المدين مالم يوجد نص مخالف لذلك؛ ذلك أن النص القانو 
  .من قبل الدائنالمدين إعذار  ثبوتفي 

  .قانون الأسرة الجزائري نصوصدلالة مفهوم المخالفة على بعض  تطبيق :المطلب الثاني  

وأبين من  ريالجزائ من نصوص قانون الأسرةبعض النماذج فسأتناول فيها هذه الجزئية في أما      
  .في تفسير هذه النصوصالمخالفة وم مفهخلالها أثر دلالة 

لا يحرِّم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في : "من قانون الأسرة الجزائري 29المادة جاء في 
، دل النص القانوني بمنطوقه على أن الرضاع لا يحرِّم إلا ما "الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا

اللبن قليلا أو كثيرا، لقد نفى المشرع التحريم في الرضاع حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان 
إلا على ما حصل قبل الفطام أو في الحولين؛ بمعنى أنه حصر الرضاع المحرِّم في ما حصل قبل الفطام 

ض حكم المنطوق هو إثبات نقي: "أو في الحولين، وبمفهوم المخالفة من قبيل مفهوم الحصر الذي
فإن الرضاع الذي حصل بعد الفطام وبعد الحولين ..."، وتقدم النفي قبل إلا، ... للمسكوت عنه بصيغة

  . لا يحرِّم؛ أي أثبت الرضاع المحرِّم في ما حصل قبل الفطام وفي الحولين ونفاه عما عداهها
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة : "بـ من قانون الأسرة الجزائري 42 المادةو جاءت      

خلال  ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل: "من نفس القانون على 43 المادة، و نصت "رأشه)10(
دل النص القانوني بمنطوقه على أن الولد ينسب إلى  ،"نفصال أو الوفاةأشهر من تاريخ الإ) 10(عشرة

 43و42نفصال أو الوفاة، وبالجمع بين المادتين لحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ الإأبيه إذا وضع ا
أن أقصاها  أقل مدة الحمل ستة أشهر والثاني نجد أن المشرع حصر مدة الحمل بين عددين الأول أن

عشرة أشهر، فقد ربط المشرع النسب هنا بالعددين ستة أشهر وعشرة أشهر، وبمفهوم المخالفة من 
لك نتفاء الحكم فيما عدا ذإتعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على هو : "باب مفهوم العدد الذي

نجد أنه لا ينسب الولد إلى أبيه إذا قلت مدة الحمل عن ستة أشهر من " العدد زائدا كان أو ناقصا
  .أشهر ةوفاته أو طلاقه وكذا لا ينسب إليه إذا تجاوزت مدة الحمل العشر 
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لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث : "إلى من قانون الأسرة الجزائري 51 المادةو أشارت      
دل النص القانوني بمنطوقه  ،"أو يموت عنها بعد البناء همتتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منمرات 

أنه لا يمكن للرجل أن يراجع من طلقها ثلاث مرات متتابعة حتى تتزوج غيره ويطلقها أو يموت عليها 
 )إلى( بصيغة لى غايةيمدُّ فيه الحكم إ: " بعد البناء، وبمفهوم المخالفة من قبيل مفهوم الغاية حيث

بمعنى أن يكون ما بعد الغاية مخالفا لما قبلها، وعليه فإنه يجوز له تزوجها بعد طلاقها  ، 32 ")حتى(أو
 .أو موت زوجها بعد البناء

يسقط حق الحضانة بالتزوج بغير قريب محرم، " :بـ من قانون الأسرة الجزائري 66المادة و جاءت      
يدل النص القانوني بمنطوقه على أن سقوط حق الحضانة  ،"صلحة المحضونتنازل ما لم يضر بموبال

التنازل عنها، ويدل بمفهومه المخالف من قبيل مفهوم بو  عن الطفل محرم متعلق بالتزوج بغير قريب
لا يسقط حق الحضانة في حال توفر  أنه، "يكون الحكم على الشيء مقيدا بشرط: "حيث الشرط

  . م وبعدم التنازل عنهاالتزوج بقريب محر  يرطشَ 
عما يلحق أموال  مسؤولايكون الوصي ": على من قانون الأسرة الجزائري 98و نصت المادة      

دل النص القانوني بمنطوقه على أن الوصي يكون مسؤولا عما يلحق  ،"القاصر من ضرر بسبب تقصيره
هو : "يل مفهوم العلة حيثأموال القاصر من ضرر بسبب التقصير،  ويدل بمفهومه المخالف من قب

  .ق ضرر بأموال القاصرو ، أنه إذا لم يقصر الوصي فلا مسؤولية عليه في حال لح"تعليق الحكم بالعلة
إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في " :من قانون الأسرة الجزائري ما يلي 52المادة و تضمنت        

النص القانوني بمنطوقه على أنه إذا تبين دل  ،"الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق به
وم للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها، ويدل بمفه

أن عدم تعسف  "يء مقيدا بالشرطأن يكون الحكم على الشَّ وهو ": المخالفة من قبيل مفهوم الشرط
لقانوني حكم بالتعويض على الزوج شريطة ذلك أن النص ا زوج في الطلاق لا يلزمه بالتعويض،ال

  . التعسف فإذا انتفى الشرط سقط الحكم
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دل النص  ،"لردةايمنع من الإرث اللعان و " :من قانون الأسرة الجزائري بـ 138المادة و جاءت        
مفهوم القانوني بمنطوقه على أن اللعان والردة سببان يمنعان من الإرث، ويدل بمفهوم المخالفة من قبيل 

أو لعان توفر السبب المؤدي إلى ذلك من أنه لا يمنع الإرث في حال عدم " تعليق الحكم بالعلة" :العلة
   .ةردَّ

لا يستحق الوصية من قتل الموصي " :من قانون الأسرة الجزائري على 188و نصت المادة      
ية، ويدل بمفهوم المخالفة من دل النص القانوني بمنطوقه أن القاتل العمد لا يستحق الوص فقد ،"عمدا

ات بأحد الأوصاف: "قبيل الصفة ي لم يتعمد القتل يستحق الوصية أن الذ" تعليق الحكم على الذَّ
 . نتفاء الوصف وهو القتل العمدلإ

  .الجزائري العقوباتقانون  دلالة مفهوم المخالفة على بعض نصوص تطبيق :المطلب الثالث

والجرح  القتل يستفيد مرتكب جرائم" :العقوبات الجزائري علىقانون من  277 المادةنصت      
، دلَّ النص القانوني "رتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاصوالضرب من الأعذار إذا دفعه إلى إ

ئم القتل والجرح والضرب يمكنه الإستفادة من الأعذار إذا دفعه إلى جرابمنطوقه على أن مرتكب 
، ويدل بمفهوم المخالفة من )بمنزلة الدفاع عن النفس( من أحد الأشخاصرتكابها وقوع ضرب شديد إ

لم الأعذار إذا هذه ستفادة من الإ لمرتكب جرائم القتل والجرح والضرب لا يمكن أنهعلى  قبيل الشرط
 .وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاصرتكاب هذه الجريمة وهو  افع لإيكن هناك د

لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو " :انون العقوبات الجزائري بـقمن  282 المادةو قد جاءت      
، دل النص القانوني بمنطوقه على أنه لا يعذر كل من يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله، ويدل "أحد أصوله

ُ قد هؤلاء أنَّ من قتل غير على  –وقد تقدم  -  بمفهوم المخالفة من قبيل الحصر ْ يـ أنه حصر  بمعنى ؛ذرع
ُعذرون في ا   .من قتل أباه أو أمه أو أحد أصولهلذين لا ي

إذا وقع تعذيب بدني على " :قانون العقوبات الجزائري إلىمن ) معدلة( 293المادة و أشارت      
، دل "الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد
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ع التعذيب البدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو إذا وق هالنص القانوني بمنطوقه أن
 الشرطالمحبوس أو المحجوز فإن الجناة يعاقبون بالسجن المؤبد، ويدل بمفهوم المخالفة من قبيل 

 إذا لم يقع عليه تعذيب بدنيالمختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز أن الشخص  على 
  .ذلك أن السجن المؤبد معلق بالتعذيب البدني المؤبد، الجناة بالسجنفإنه لا يعاقب 

يعاقب بالسجن المؤبد كل من " :قانون العقوبات الجزائريمن  1مكرر 293لمادة او نصت      
سنة، عن طريق العنف أو التهديد أو )18(يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل ثماني عشرة 

كل من على أنه يعاقب بالسجن المؤبد  انوني بمنطوقه ، دل النص الق"الاستدراج أو غيرها من الوسائل
عن طريق العنف أو التهديد أو  سنة،)18(لم يكمل ثماني عشرة يخطف أو يحاول خطف قاصر 

أنه من خطف أو حاول لمخالفة من قبيل مفهوم الصفة ستدراج أو غيرها من الوسائل، ويدل بمفهوم االإ
ُعاقَب بالسجن المؤبد لانتفاء الوصف وهو  سنة)18(م يكمل ثماني عشرةالذي ل خطف غير القاصر لا ي

  .القاصر غير القاصر، وتحقق نقيضه وهو 
لا عقوبة على الإجهاض إذا " :قانون العقوبات الجزائري ما يليمن  308المادة و تضمنت      

غه السلطة ستوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاإ
ستوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من إذا إ لا عقوبة على الإجهاض بمنطوق النص القانوني فإنه ،"الإدارية

الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإدارية، ويدل بمفهوم المخالفة 
لم يكن هناك سبب أو ضرورة تستوجب  أنه إذا ،"هو تعليق الحكم بالعلة": من قبيل مفهوم العلة الذي

يجب أن تعاقب كل من أجهضت وكل من ساعد على  فإنه -إنقاذ حياة الأم من الخطر- الإجهاض 
   .ض إذا لم يكن هناك سبب له أو داعالإجها

  : ةــــــــــــخـــــاتمال       
علماء المهتمين بالدراسات إن تفسير النصوص القانونية لا يزال بابا مفتوحا أمام الباحثين وال     

القانونية، ولقد وقفت في هذا المقال على محطات مهمة، أهمها تعريف دلالة مفهوم المخالفة وبيان 
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على بعض النصوص  - دلالة مفهوم المخالفة- معنى تفسير النص القانوني، مع تطبيق هذه الأخيرة 
ذلك أن لها  المفسرة له،لقانوني والدلالة رتباط وثيق بين النص احيث توصلنا إلى أن هناك إ ،القانونية

  .الأثر الكبير في تفسير هذه النصوص وبيان كل ما يعتريها من غموض
  :توصل إليهانتائج المالومن  

  ؛ون يكاد يكون نفسه عند الأصوليينالدلالة عند رجال القان التعامل مع -
  ؛من نصوص المواد القانونيةلكثير  في تفسيرهم مفهوم المخالفة ن أخذوا بدلالةو القانوني -
  ؛تحميلها ما لا يصح من المعاني ، فلا يجوزالمخالفة فهوممعتدال عند الأخذ بدلالة يجب الإ -
  .يمكن الاستفادة من الدلالة في تفسير النصوص الشرعية والقانونيةأنه  -
اللفظ ومعناه عتماد على ظاهر عالا وموصلا إلى الحكم الصحيح لابد من الإحتى يكون التفسير ف -

  ؛الأصولية المتعارف عليها وفق الدلالات
  .والقانون ةعينها تجمع بين الشر لأ الاهتمام أكثر بمثل هذه المواضيع،الدعوة إلى  -
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